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المقدمة 
بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت رقم ( 95 / أ ) لسنة 2011م تم إشهار جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري " رواسي "، وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها 1029 الصادر في 29 مايو 2011م. الرابطة " رواسي " جمعية نفع عام هدفها حماية الأمن الأسري في المجتمع بالدفاع عن حقوق الأسرة وأفرادها اجتماعيا و تشريعيا، والسعي لاستحداث التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف، وهي تعمل جادة على تفعيل و تطبيق تشريعات و قوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن الأسري.

من إنجازاتها:
· 	بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية أعدت الرابطة مقترح قانون متكامل لتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية يتألف من 21 مادة تحفظ للعمالة وللأسرة حقوقها، و تنظم و توازن بين حقوق و واجبات كل طرف. و رفع هذا القانون لسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في 2/10/2007م.

· 	قدمت الرابطة للجنة شؤون المرأة البرلمانية في 16/6/2008م مقترح بقانون يقضي بمنح المواطنة الكويتية جنسيتها لأبنائها من زوج غير كويتي، بلا تمييز بينها في ذلك والمواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية.

· 	أعدت الرابطة مقترحات وتوصيات لإنشاء محكمة الأسرة وقدمتها لمعالي وزير العدل الأسبق راشد الحماد في 29 أبريل 2010م.

·     واستمرت في حضورها وحراكها النشط لمناصرة وتحصيل الحقوق المدنية للمرأة والأسرة بشكل أكبر بعد إشهارها الرسمي، إذ استمرت في التواصل مع لجنة شؤون المرأة البرلمانية وتقديم مقترحاتها القانونية والمدنية للنواب لإلغاء التمييز بين المواطن والمواطنة في الحقوق الإنسانية والمدنية، وامتدت فعاليتها إلى حضور مناقشة تقرير دولة الكويت في جنيف حول حقوق الطفل في سبتمبر 2013م، وحضور مناقشة تقرير دولة الكويت أيضا في جنيف حول الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر 2013م، وقدمت تقريرها الأول الموازي لتقرير دولة الكويت للاستعراض الدوري الشامل UPR بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ( الدورة 21 ) في ديسمبر 2014م، وحضرت مناقشة التقرير في جنيف في 28 يناير 2015م.


وإيمانا من الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي "بضرورة قيام الشراكة المؤثرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية، فإنها عملت على إعداد هذا التقرير الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثالث المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان و الذي سوف يتم مناقشته في ( يونيو ) 2015م، لتساهم في تقديم المعلومات المفيدة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية، ولتعبّر عن قلقها بخصوص الأوضاع التي تتناقض مع بنود الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت لها الدولة الطرف وتوصيات الخبراء التي وافقت عليها حول تقريرها السابق.

 الحكومة لم تناقش مع الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي " تقريرها الذي تم تسليمه في نوفمبر 2014 م للجنة الحقوق المدنية والسياسية.



أولا: المرأة
على الرغم من اعطاء المرأة حقها السياسي في الانتخاب و الترشح لعضوية البرلمان في ٢٠٠٥ إلا انها حرمت من حقوقها المدنية الى يومنا هذا:

1- الجنسية: 

· على الرغم من أن الدستور الكويتي لم يفصّل المواطنة على أساس الجنس، إلا أن قانون الجنسية كان جائراً على المرأة حيث أنه ميّز بينها و بين الرجل، حيث ان القانون ينص على: (تمنح الجنسية لكل من ولد من أب كويتي) و هذه مفارقة واضحة مع الدستور وأيضا مع المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ لا يمكن للكويتية تمرير جنسيتها لأطفالها كما يفعل الرجل.

· وفقا للقانون الحالي يتم منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية بينما لا يمكن للزوجة الكويتية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.

· هذا مع أن قانون الجنسية الحالي ( 15/ 1959 ) جاء قبل الدستور الكويتي الذي صدر في 11/ 11/  1962م ، وهذا يعني أن الدستور ينفي ما جاء فيه، ويجب أن يُعدّل القانون المنافي بناءً على مواد الدستور. 

· قانون الجنسية الكويتية يمنح ابناء الكويتية من زوج غير كويتي الجنسية منحا جوازيا بقرار من وزير الداخلية، وذلك في حالات خاصة (مثل وفاة الزوج، الطلاق البائن أو حملة احصاء 1965)، إلا أن هذا القانون يعتبر جائراً لسببين، الأول هو دفع أسر المواطنة الكويتية المتزوجة من اجنبي إلى الطلاق البائن طلباً في الحصول على الجنسية الكويتية للابناء و بذلك قد يحصلون على حقوقهم المدنية، والسبب الثاني هو مماطلة الحكومة بمنح الجنسية لهذه الفئة حيث أن هناك أسر انطبقت عليها الشروط و هم في انتظار الحصول على الجنسية منذ عقود.

2- الاسكان: لا تمنح المرأة الكويتية منزلا كما هو حال الرجل. بل تعطى قرضاً اسكانياً بلا فوائد. و في القرض الاسكاني يخصص للرجل ١٠٠ الف دينار كويتي بينما يخصص للمرأة ٧٥ الف دينار كويتي، و هذا تمييز واضح.

3- المرأة في المناصب القيادية: يعتبر تمثيل المرأة قليلاً بالهيئات التشريعية و التنفيذية مقارنة بالرجل، إذ حاليا لا يوجد في مجلس الوزراء إلا وزيرة واحدة، بينما يخلو البرلمان الكويتي من عضو إمرأة. أما عن القياديات في القطاع العام عددهن 36، بينما القياديون من الذكور عددهم 492، أي نسبتهن 7.3%  ( المقصود بالقيادي: وكيل وزارة، وكيل مساعد، رئيس مجلس إدارة، مدير عام )، هذا بينما معدل مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي نسبتها 46.9% لعام 2014م، ونسبة البطالة للكويتيات 3.4%.





4-  أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي:

· على الرغم من حرمانهم من الجنسية الكويتية إلا انهم أيضا لا يتمتعون بأي مزايا عن بقية الأجانب بالبلاد، فالكويتية تكفل أبناءها من الولادة و حتى نهاية الدراسة، و بعد الدراسة يلزم ابناء الكويتيات بالبحث عن شركات او جهات يعملون بها ليتمكنوا من حفظ إقامتهم في الكويت.

· لا يمكن لأبناء الكويتية المتزوجة من اجنبي وراثة منزل والدتهم (ان كانت تملك منزلاً) و لذلك بسبب عدم قدرة الاجنبي على التملك بالكويت.

· لا يتم توظيف ابناء الكويتيات كما هو حال الكويتيين، فالحكومة ادخرت الكثير من اجل تعليمهم في التعليم الاساسي و التعليم الجامعي، بل انه يتم استقدام عمالة اجنبية من الخارج برواتب عالية دون الاستفادة من ابناء الكويتيات الذين يملكون الكفاءة العلمية والمهنية.

· رواتب ابناء الكويتيات متدنية مقارنة بالكويتي، حيث ان ابناء الكويتيات يأخذون رواتب اقل من الكويتيين و كذلك اقل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذي ولدوا من اب و ام غير كويتيين، وأقل من العمالة الوافدة من الخارج.

التوصيات:

· تعديل قانون الجنسية الكويتي ليسمح للمرأة الكويتية بمنح جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين. وقد قدمت الرابطة   " رواسي " مشروع قانون بهذا الخصوص و تم رفضه من قبل مجلس الأمة الكويتي.
· منح الجنسية الكويتية لزوج الكويتية كما هو الحال للكويتي الذي يجنس زوجته الأجنبية.
· منح أبناء المطلقات و الأرامل و حملة احصاء 1965الجنسية الكويتية فورا دون قيود أو تأخير.
· منح المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي منزلا مساواة بالرجل الكويتي و منحها قرضا مماثلا للرجل دون تمييز.
· تمكين أبناء المواطنة من تملك عقار والدتهم بعد وفاتها كحق لهم من ميراثها، والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية كما ورد في الدستور الكويتي المادة 18، وكما بيّن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في المواد 288، 289 الشروط الخاصة بالميراث.
· زيادة نسبة تمثيل المرأة بالهيئات التشريعية و التنفيذية، ونسبة تقلدها لسائر المناصب القيادية لتصل على الأقل إلى 30%.
· تشريع قوانين تسهل اقامة أبناء الكويتية في الكويت تحقيقا للأمن الأسري.
· توظيف أبناء الكويتيات كما يتم توظيف الكويتيين من خلال ديوان الخدمة المدنية والاستفادة من خبراتهم.
· مساواة رواتب أبناء الكويتيات برواتب الكويتيين، عملا بمبدأ مكافأة الراتب للجهد المبذول وليس لجنسية العامل.
· إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين.


ثانيا: الطفل
أقر مجلس الأمة الكويتي في 24/مارس/2015 قانون حماية الطفل في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وسط تأكيد نيابي  وحكومي على أهمية القانون.
ويتضمن مشروع القانون 97 مادة في سبعة أبواب إضافة إلى باب تمهيدي (وفقا للمادة 24 من حقوق الطفل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية و السياسية). 

التوصيات:
· تفعيل قانون الطفل الجديد بكل مواده من قبل الجهات التنفيذية بالدولة، و تحديد آليات تنفيذها.
· توعية وتدريب المعنيين بتطبيق القانون على كيفية التطبيق الاحترافي.
· إشراك الدوله مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في رعاية وحماية وتنمية الطفل من خلال برامجها الاختصاصية.

ثالثا: التعليم 
· تعليم حقوق الإنسان: يقتصر تعليم حقوق الإنسان في المدارس حاليا على سنة واحدة في المرحلة الثانوية و هذا غير كاف، حيث أنه يجب تعريف الطفل على هذه المفاهيم منذ سنوات مبكرة في حياتهم.

· الكتاتيب البدون: لا يحق للطلبة البدون الدراسة في المدارس الحكومية بالكويت، إلا أن عددا منهم (الذين يملكون بطاقة خدمات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية) يدرسون في المدارس الخاصة الكويتية على نفقة وزارة التربية الكويتية. هناك عدد من الأطفال البدون حرموا من شهادة الميلاد فلم يتمكنوا من لالتحاق بالمدرسة، حيث أنه يشترط لذلك توافر شهادة الميلاد. لهذا السبب فتحت جهات غير حكومية في اواخر عام 2014 مشروع يسمى (الكتاتيب) لفترة من الزمن  لتعليم هؤلاء الأطفال المحرومين من التعليم. كلمة (كتاتيب) تعود لقرن من الزمن قبل توفر التعليم النظامي وهي حاليا تعبر عن هيئة تعليمية متدنية الجودة، وقد واجهت هذه المشكلة ردود أفعال كبيرة من المجتمع الكويتي، مما أدى إلى إلغائها.


· حرمان الطالبات البدون من المشاركة بالفعاليات الوطنية: في الربع الأول من عام 2015 منع عدد من الطالبات اللاتي اخترن للمشاركة بنشاط وطني يقام بقصر بيان للاحتفال بالاعياد الوطنية بعد أن تم اختيارهن للمشاركة، و قبل العرض تم اخبارهن بأنه تم استبعادهم لأنهم لا يحملون بطاقات مدنية، وكان لهذا التصرف الأثر السلبي على نفسية الأطفال.

التوصيات:

· وضع مناهج لتعليم حقوق الإنسان لكل المراحل التعليمية و لا يقتصر فقط على سنة واحدة في المرحلة الثانوية.
· عدم ادخال الأطفال البدون بالمسائل السياسية، فالتعليم حق لجميع الأطفال.
· يتوجب تسجيل لكل طفل بدون فور ولادته شهادة ميلاد، وفقا للمادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


رابعا: الصحة النفسية

        حتى الوقت الحاضر لا يوجد قانون ينظم عملية احتجاز المرضى النفسيين في الكويت، فما زال بعضهم يخضع للاحتجاز القهري في المستشفى، لا لحاجة طبية فعلية وإنما طمعا في أموالهم من قبل أقاربهم أو رغبة في استغلال رواتبهم التي يتلقونها من الحكومة كمساعدات شهرية، ولا سبيل لإخراج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء، مالم يستلمه قريبه الذي أدخله، وإن لم يستلمه يبقى في المستشفى إلى وقت غير معلوم.
 لقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي في مطلع يناير 2015م على مشروع قانون قدمه بعض النواب لتنظيم العلاج في ما يتعلق بالصحة النفسية يتكون من 50 مادة، وهو ينتظر الإقرار والتفعيل، وأيضا مقترح هذا القانون لم يشمل بالتفصيل العديد من الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للجميع مثل حق التعليم والعمل وغيرها باعتبار أنه من الطبيعي أن يتم كفالة هذه الحقوق للمرضى ما لم توجد أسباب طبية معقولة تعوق دون إمكانية منحهم هذه الحقوق.

التوصيات:
إقرار قانون للصحة النفسية يتطابق مع معايير الإنسانية الدولية.


خامسا: الأسرة
أشارت الاحصائية الصادرة من وزارة العدل لعام 2013  إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق ارتفع من 6672 حالة عام 2012  إلى 6904  حالة عام 2013  أي بمقدار 232  حالة، بنسبة 3.5%. هذا وتتزايد نسب الطلاق في كل سنة عن سابقتها بتسارع مقلق، مما يخل بالأمن الأسري والمجتمعي.

التوصيات:

· الإسراع في تطبيق قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي تبنته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وتم إقراره من قبل مجلس الأمة الكويتي في فبراير 2015م. حيث أن مشروعه قد روعي فيه آليات من شأنها أن تعالج حالات العنف الأسري التي تنتهي بالطلاق، كما أنها تخفف من نسبة حدوثه.


سادسا: العمالة المنزلية
تعتمد دولة الكويت على نسبة كبيرة من العمالة المنزلية حيث أنها تتجاوز ثلث القوى العاملة بالدولة حسب إحصائية سنة 2014م. وبالرغم من الإحتياج الكبير لهذه العمالة، فآلية استقدامهم و نظام الكفيل يشكلون عائق كبير لضمان حقوق العامل. أيضا لا توجد قوانين تحمي حقوقهم كما توجد لباقي العاملين الأجانب بقطاع العمل، فمن الممكن إجبار هذه الفئة المستضعفة على العمل، أحيانا من دون مرتب، أو طعام، و تحصل انتهاكات جسدية و نفسية، وإن رغبوا في العمل في مكان آخر فليس لديهم الحرية لذلك، مما يعرضهم للقبض و الحبس أو حتى الترحيل عن البلاد للأبد. 
آلية استقدام العمالة المنزلية إلـى الدولة تقف على مكاتب الخدم في الغالب، وتعد إنتهاكات حقوق العمال خلال فترة مابين توقيع العقد و العمل كثيرة تتمثل أغلبها : في استغلال النساء منهم جسديا من قبل عمال المكاتب، و التجارة بالعمالة التي تهرب من منزل الكفيل بتحريض من المكاتب وغيرها.  
وبالرغم من صدور قانون العمل الأخير للقطاع الخاص رقم 6/ 2010 إلا أن نصوصه استبعدت تنظيم شؤون العمالة المنزلية، وللآن لاتوجد قوانين لحماية حقوق العمالة المنزلية من الانتهاك، وحماية الأسر من الاستغلال والضرر. 
التوصيات:

· التخلي عن نظام الكفالة بأسرع وقت.
· اصدار قانون مختص ومتكامل وفقا لمعايير العمل الدولية لتنظيم إستقدام و تشغيل العمالة المنزلية بما يكفل حقوق كل من العامل وصاحب العمل.


سابعا: جمعيات النفع العام
القانون الحالي يمنع الأجانب من التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة. كما أن بعض جمعيات النفع العام يتم دعمها ماديا من قبل وزارة الشؤون و توفر لهم الوزارة مقرا لممارسة انشطتهم بينما تحرم جمعيات النفع العام الأخرى التي أشهرت بعد سنة 2006م من الدعم المادي والاستفادة من المقر رغم فعاليتها المؤثرة في تنمية المجتمع.
التوصيات:
· السماح للأجانب بالتصويت و الترشح لمجالس إدارة جمعيات النفع العام.
· دعم جميع جمعيات النفع العام المشهرة بشكل متساو بلا تمييز، وتوفير المقر المناسب لهم لممارسة أنشطتهم.



ثامنا: المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان
على الرغم من القرار الوزاري رقم 77 لعام 2011 الذي انشأ لجنة لصياغة مشروع قانون لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا مباديء باريس، إلا أننا قلقون بشأن تأخير إنشاء هذه المؤسسة الوطنية.
التوصيات:
· الإسراع بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
· أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمعايير (المركز ألف) على الصعيد الدولي.


تاسعا:  دور المجتمع المدني في إعداد التقارير
إلى الآن دور المجتمع المدني في إعداد تقارير الحكومة هامشي، و لم يتم إشراكنا في إعداد التقرير الدوري الثالث الذي قدمته دولة الكويت للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن جمعيات النفع العام نشطة وتحرص على متابعة المشاكل في المجتمع وتكتب عنها في تقاريرها.
التوصيات:
· ضرورة إشراك الحكومة لمنظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقارير الوطنية لدولة الكويت.
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